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وثائق تيران وصنافير تلجم المتربصين

أبها: الوطن       

سعيا إلى إلجام المغرضين والمتربصين، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، كثيرا من الوثائق التي تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، مؤكدا أن القرار بشأنهما لم يكن سريعا، وإنما جاء بناء على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية.

من مستندات ملكية الجزيرتين 

برقية للملك عبدالعزيز

برقية لسفير أميركا بالقاهرة

خطاب مندوب مصر بالأمم المتحدة

خريطة اعتمدتها الأمم المتحدة

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر، لم يكن قرارا سريعا تم اتخاذه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة لمصر، وإنما جاء بناء على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية، وعدد من الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين على مدار أشهر. مشيرا إلى أن عمل اللجنة المصرية المختصة استمر ست سنوات، واستندت إلى عدد من الوقائع والوثائق التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين للسيادة السعودية. 

وعن توقيت الإعلان، أشارت الوثائق إلى أن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية استوجبت ترسيم الحدود بدقة، تطبيقا لمبدأ السيادة على الأرض.

التسلسل التاريخي

ورد في الوثائق المصرية أن التسلسل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين للمملكة، مؤكدة أنه تم الاتفاق بين البلدين عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية، لرغبة حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الإستراتيجي للجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة أن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش في التاسع من مارس 1949، مما شكّل وجودا إسرائيليا في منطقة خليج العقبة. واعتمدت الوثائق على الأمور الآتية:

نص برقية الملك عبدالعزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة في فبراير 1950

نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989، ومنها: خطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما، وأيضا خطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبدالمجيد لرئيس الوزراء آنذاك عاطف صدقي

نص برقية سرية للسفير الأميركي في القاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتي "تيران" و"صنافير" سعوديتان، إذ أكدت البرقية "أن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة التي قبلت مساعدة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما"

نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 الذي يؤكد أن "مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي انتقال السيادة على هاتين الجزيرتين إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسؤولية الدفاع عن الجزيرتين"

الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973. ضمن النطاق الجغرافي "XXVIII" أو الجزر التي تقع جغرافيا وطبقا للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 تحت السيادة السعودية

صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وإخطار الأمم المتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري.

وأشار البيان إلى أنه تم الإعلان حاليا عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نظرا لأن اتفاقية إنشاء جسر الملك سلمان تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر، تطبيقا لمبدأ السيادة على الأرض

نشر الدكتور محمد البرادعي في يوليو عام 1982 مقالاً بعنوان "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والملاحة في خليج العقبة" في "المجلة الأميركية للقانون الدولي"، بصفته محاميا دوليا، يؤكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران الذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء يقع داخل المياه الإقليمية المصرية، وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة

نشرت جريدة "نيويورك تايمز" في 19 يناير 1982 مقالا يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين، بعد عودة العلاقات المصرية السعودية إلى حالتها الطبيعية
http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=259827&CategoryID=1
تيران والصنافير وثقافة التعكير

نبيلة حسني محجوب

لا شك بأن أي تقارب سياسي بين دولتين كُبرتين كمصر والسعودية، لا بد أن يكون له مردودٌ إيجابيٌ على المنطقة العربية برمّتها، ليس فقط على الشعبين المصري والسعودي، مع أن كثيرًا من المصريين يحلمون بالعمل والعيش في السعودية، ومصر تظل العشق الدائم للسعوديين، إلا أن المصلحة العامة تأتي دائمًا بالخاصة، وانعكاس التقارب إيجابيًا على دول المنطقة سينعكس بطبيعة الحال على شعوبها المرتبطة بمصر ثقافيًا وفنيًا وتراثيًا، وبالسعودية دينيًا واقتصاديًا.

السياسة لا تنفرد بمسار بعيدًا عن المسارات الأخرى، الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، أوأن التقارب السياسي هوالقاطرة التي تسحب خلفها مقطورات التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري والثقافي والمشروعات المختلفة، أي أن الشعوب تجني النتائج الإيجابية للتقارب السياسي على المدى القريب والبعيد، وهذا ما يتحقَّق للشعبين المصري والسعودي كحصاد للقمة التاريخية بين الملك سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، فالقمة المشتركة بين مصر والسعودية وضعت بذور الشراكة السياسية والثقافية والاقتصادية، والبذرة تأخذ دورتها الحياتية لتُثمر ثُم يحين حصادها، لذلك لا بد من ضخ جرعة كبيرة من التفاؤل والصبر في نفوس الأخوة المصريين الذين أرهقهم حكم الإخوان أمنيًا واقتصاديًا، توقَّفت حركة الحياة الاقتصادية وتوقَّفت السياحة، المصدر الأساسي للدخل في مصر، لذلك يتطلَّعون إلى واقعٍ جديد مُفعم بالحركة والنموالاقتصادي السريع الذي ينعكس مردوده على الفرد مباشرة، وهذا لا يستطيع أي خبير اقتصادي مهما كان عبقريًا، التخطيط لتحقيقه على أرض الواقع.

ربما هذا الطموح في جني الحصاد قبل إنضاج الثمر أرهق المصريين، مع أن جهود دعم المملكة لمصر لم تتوقف، وارتفعت بشكلٍ كبير مع ثورة 30 يونيو2013م، ومع هذه الزيارة التاريخية للملك سلمان يأتي تحقيق الأحلام للمصريين بالاستثمار والعمل في السعودية وتدشين عدد من المشروعات التي تخدم المواطن المصري، كمستشفى القصر العيني والأزهر الشريف، وتنمية سيناء للقضاء على بؤرة الإرهاب المستوطنة فيها.

«رعد الشمال»، القوة الإسلامية المشتركة للدفاع عن سلامة الوطن العربي ضد تهديدات التنظيمات الإرهابية في دول أنهكها الصراع الداخلي كسوريا والعراق وليبيا وحزب الله في لبنان، قوة إسلامية مشتركة لمحاربة الإرهاب المُهدِّد الأول والأخطر لسلامة وأمن الوطن العربي، ليس هذا فقط، بل يستنزف مُقدَّرات أمتنا، ويُدمِّر منجزاتها الحضارية، ويقطف زهرة شبابها ويسفك دماء الأبرياء.

إذن أمام العاهل السعودي والرئيس المصري هموم أكبر من الرؤية الذاتية الضيّقة للفرد، التي لا تتجاوز مصلحته الشخصية، «أنا ومن بعدي الطوفان»، أوثقافة تعكير المياه الصافية مِن قِبَل فئة قليلة تبحث عن مصالحها الشخصية، بافتعال أزمة حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واسترجاع حق المملكة التاريخي والإقليمي في جزيرتي تيران والصنافير، اللتين تقعان في النطاق الجغرافي للمملكة، وتوجد وثائق حول ملكية السعودية لها، والحل لن يكون بيد الغوغائيين ولا محترفي تعكير الأجواء بافتعال الأزمات، بل بالتفاهم السياسي المبني على علاقة التقدير والاحترام والمواقف الأخوية وقت الأزمات، التي تتعرض لها أي من الدولتين.

توحيد الرؤى وتنسيق الجهود حول الأوضاع السياسية الساخنة في المنطقة العربية هو المرتكز الأساسي لهذه القمة التاريخية بين العاهل السعودي والرئيس المصري، والعديد من اللقاءات بين خادم الحرمين الشريفين وعدد من الشخصيات الرسمية، وزيارة البرلمان المصري، وجامعة القاهرة.

لذلك لن تُؤثِّر زوبعة الغوغائية على فرحة الشعب المصري الجميل بزيارة خادم الحرمين لمصر، ولن تُقلِّل من حجم الدعم السعودي لمصر، ولن تُفرِّق جمع الصف العربي والخليجي والإسلامي بالجهود المشتركة لدعم موقف المملكة من العداء الإيراني والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج.

المواطن المصري الذي يستطيع العيش تحت كل الظروف دون أن يفقد مرحه وابتسامته، تندهش كيف يستطيع أن يبتسم بصدق ويفرح بحب وهولا يملك غير اعتزازه بوطنه، هذا هو رهان الأمة العربية، أصالة المواطن المصري وقدرته على الصبر مهما طال واستحال إلى مرّ، لذلك لن تُفلح هذه الأصوات الغوغائية أن تُغيِّر شخصية المصري، أو طبيعة العلاقة بين السعودية ومصر.
http://www.al-madina.com/node/671317
تيران وصنافير.. جيران ومشاوير

خلف الحربي

صفحات كتب هيكل وجمال حمدان وتغريدات حمزاوي وتصريحات البرادعي إضافة إلى الوثائق والتصريحات الصادرة عن الحكومات المصرية المتعاقبة كلها تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان وهذا يكفينا عناء الجدل العقيم الذي أثارته بعض الأصوات في مصر بعد الإعلان عن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين، وهي أصوات أظنها كانت تستهدف السلطة الحاكمة في مصر أكثر مما تستهدف المملكة وشعبها.

المهم في زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر العروبة أنها أعادت الأمل بإمكان إنقاذ عالمنا العربي الذي يوشك على الانهيار بعد أن فقدت الكثير من دوله الرئيسية (العراق، سورية، اليمن، ليبيا، لبنان) مقومات الدولة الحقيقية حتى أصبحت المنطقة العربية مكشوفة أمام الأطماع الإيرانية ومستباحة من قبل التنظيمات الإرهابية ومحاصرة بمخططات التقسيم والتفتيت التي لم تعد تخفى على أحد، فمصر هي سندنا القوي في هذه المهمة التاريخية الصعبة، وترسيخ التحالف القديم معها أمر لا بد منه لدفع الشرور عن عالمنا العربي.

ومن هنا يمكن تفهم المساعدات المالية الكبيرة التي قدمتها السعودية لمصر رغم الضغوط الشديدة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي بسبب انخفاض أسعار البترول، لأن مصر لن تكون قادرة على القيام بدورها العربي الريادي مادامت غارقة في أزمتها الاقتصادية الخانقة.

أما بخصوص الاستثمارات المشتركة واتفاقيات التعاون الاقتصادي المتنوعة، التي أعلن عنها في القاهرة، فالأسلم والأحوط أن يبتعد القائمون عليها عن العواطف الأخوية التقليدية والمصالح السياسية المتغيرة ليصنعوا منها واقعا اقتصاديا صرفا يستمد قوته من ثقل البلدين المتجاورين بحسب قدرات كل بلد وحاجاته، فعجلة الإنتاج لا تحب المجاملات ومؤشرات الاقتصاد لا تحتمل الكلمات المنمقة.

ونحن مع أشقائنا المصريين نستطيع -بالتأكيد- أن نصنع روافد اقتصادية لا حصر لها شمال البحر الأحمر متى ما كانت لغة الأرقام والإنجازات هي التي تتسيد الموقف وليس لغة المجاملات وقصائد المحبة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160413/Con20160413834178.htm
اللواء التركي: اتهام جامعاتنا بتصدير الإرهاب.. عشوائي

 منصور الشهري (الرياض)  

وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي من يتهمون الجامعات السعودية بأنها سبب للتطرف بعدم الدقة في أحكامهم، وإطلاق اتهامات عشوائية ليست مبنية على أساس حقيقي. وأوضح خلال مشاركته أمس في ندوة (إسهامات البحث العلمي في مواجهة الغلو والتطرف) والتي تنظمها جامعة الإمام أن الأشخاص الذين يتم التعامل معهم في مكافحة الإرهاب لم يأتوا من الجامعات فقط، بل من الشرائح كافة، لافتاً إلى رصد حالات لم تلتحق بالجامعات بعد وبعضهم في مراحل التعليم العام وموظفون في جهات مختلفة. وأضاف المتحدث أنه لا يمكن اتهام أي جهة بتصدير الإرهاب لمجرد وجود شخص منها ارتكب جرائم أو تورط في نشاطات إرهابية. مشددا على أن البحث العلمي في الجامعات يساعد في تحديد المشكلات الحقيقية للإرهاب وأسبابها، ويساعد جميع الجهات على ضمان أن من يعملون لديها وينتمون لها بعيدون عن الأسباب التي يمكن أن تقودهم أو تجعلهم في يد من يريد أن يستغلهم.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160413/Con20160413834113.htm
أول سعودية تتولي منصب (إداري فندقي) بالمملكة

ترقت منيرة علي عبدالله النويصر، كأول سعودية، منصب «إداري فندقي» بالمملكة، إلى منصب مساعد مدير الحفلات والاجتماعات، في فندق «راديسون بلو جدة»، الذي انضمت إليه في عام 2011 باعتبارها منسقة حفلات واجتماعات، وأثبتت دورها الفعال في القسم، لحماسها الدائم وشغفها بمجال الضيافة..

واستطاعت النويصر الحصول على الدعم الكامل من عائلتها ومجتمعها، ونجحت في تأسيس حياة مهنية ناجحة ومتقدمة في مجال عملها.
http://www.al-madina.com/node/671393
تزويج 517 امرأة بولاية القاضي.. 16 منهن سعوديات

 فاطمة آل دبيس (الدمام)  

كشفت آخر إحصائية في وزارة العدل (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) عن تصدر عقد نكاح 517 امرأة كان «الولي هو القاضي» في زواجها خلال عام، غير أن 501 من النساء اللاتي زوجهن القاضي أجنبيات ولم تحظ السعوديات بولاية القاضي لهن بعد عضلهن من آبائهن إلا بعدد لم يتجاوز الـ 16 سعودية، 14 منهن في مكة واثنتان في الشرقية، أما باقي مناطق المملكة فلم ترصد قيام القاضي بدور الولي لتزويج السعوديات.

وأكد مصدر قضائي لـ «عكاظ» أن الإجراء القضائي الذي يجب أن تتخذه المرأة، التي مورس التعسف ضدها، بأن تتقدم بالدعوى إلى المحكمة في منطقتها، ويحاول القاضي ابتداء الإصلاح، وإذا لم ينجح يقنعه بعمل وكالة إلى أحد أفراد العائلة، وإن لم ينجح يسقط القاضي الولاية عن الولي، ويصبح القاضي هو الولي الشرعي، ويزوجها عندما يتأكد من كفاءة المتقدم.

وأكد المصدر نفسه أن إسقاط الولاية له تأثير على الولي وعلى المتقدم أيضا، إذ أنه ليس كل المتقدمين يقبلون بالزواج منها بعد إسقاط ولاية والدها، (ولا شك أن إسقاط الولاية عن الأب أو الأخ يؤثر على الولي من الناحية النفسية والاجتماعية، ولا يحق للولي أن يقف في طريق المرأة.)
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160413/Con20160413834109.htm
%63 من طلاب المملكة متعثرون في الرياضيات

الأحساء: عدنان الغزال   

عزا أكاديميون ومتخصصون تربويون تدني مستويات الطلاب في مقرر الرياضيات بمختلف مراحل التعليم العام بالمملكة إلى مجموعة من الأسباب، وهي: احتياج المقرر إلى مهارات عليا في التفكير، عدم تناسب طرق التدريس مع متطلبات العصر، عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، ولا تعتمد نوعية التقويم على تفعيل القدرات العقلية والعمليات المعرفية، إضافة إلى حدوث خلل في عمليات تجهيز المعلومات، إذ إن المعرفة المخزنة لدى الطلاب لا تكفي لتعلم خبرات جديدة.

تطوير المعلمين

على هامش ملتقى الرياضيات الأول تحت شعار "أساليب وتجارب في تحسين التحصيل الدراسي" الذي نظمته إدارة الإشراف التربوي لقسم الرياضيات في إدارة تعليم الأحساء، أكد أستاذ علم النفس التعليمي والقياس والتقويم في جامعة الملك فيصل الدكتور حمدان الشامي لـ"الوطن" أمس، على ضرورة تطوير المعلمين لإكسابهم الخطوات التدريسية المناسبة بما يضمن تفاعل الطالب مع الدرس، من خلال معرفة خصائص الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم بشكل جيد، إلى جانب إلمام المعلمين بالنظريات التعليمية الحديثة، مشددا على ضرورة تغيير طريقة التقويم بما يتوافق مع أهداف مادة الرياضيات. 

التعليم الإلكتروني

أضاف الشامي أن أهمية استخدام نظرية تجهيز المعلومات تزداد في تعلم الرياضيات، عندما يتضح أن نسبة الطلاب المتعثرين دراسيا في تحليل الأداء بمهام التشفير والتجهيز للمعلومات نحو 63 %، لافتا إلى أن حدوث صعوبة في تعلم الرياضيات هي نتيجة لحدوث خلل أو اضطراب في إحدى العمليات التي قد تظهر في التنظيم أو استرجاع المعلومات.

وأشار المدرب التربوي بتخصص الرياضيات عبدالناصر البطاوي إلى فاعلية استخدام طريقة التعليم الإلكتروني في التحصيل، وتنمية بعض المفاهيم الرياضية لدى الطلاب، مشددا على ضرورة العمل على استثارة دافعية الطلاب لتعلم الرياضيات، ويتم ذلك بعدة طرق، منها التغيير في أنواع المعلومات ومستواها وطريقة تقديمها ومقدارها. 

إيجابية التقنية 

أشارت مشرفة الرياضيات في المحافظة نورة الملحم، إلى أهمية تصميم الأفلام الكرتونية على تحصيل الطلاب والطالبات الدراسي لمواضيع الهندسة، وتفعيل التقنية كأسلوب حديث في التعلم. وأوضحت المعلمة منيرة النامي أن التعلم بجهاز الآيباد له أثر كبير على التحصيل الدراسي واتجاهات الطالبات نحو مادة الرياضيات، وتهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير التعليم وفق ضوابط تربوية هادفة، إلى جانب تفعيل التعلم الذاتي لدى الطالبة.

أسباب تدني مستويات الطلاب بالمملكة 

احتياج المقرر إلى مهارات عليا في التفكير

عدم تناسب طرق التدريس مع متطلبات العصر

عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب 

نوعية التعليم لا تعتمد على تفعيل القدرات العقلية

حدوث خلل في عمليات تجهيز المعلومات 

المعرفة المخزنة لدى الطلاب لا تكفي لتعلم خبرات جديدة
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=259823&CategoryID=5
هل بلغ عدد العمالة مستوى خطرا؟

عبدالله فلاح - الرياض

قرع عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري جرس الإنذار إزاء خطورة تزايد أعداد الأجانب في السعودية، وبلوغه مستويات خطيرة، تزيد على الأرقام الرسمية المشاعة.

وحذر الشهري في جلسة الشأن العام أمس مما يشكله تزايد أعداد العمالة الوافدة من مؤشر أمني خطير، لافتا إلى أن هناك أحياء ومرافق باتت خارج خدمة المواطنين بسبب إغراق الوافدين لها.

ولفت الشهري إلى أن بعض الأنشطة التجارية أصبحت محتكرة من قبل العمالة الوافدة، مشددا على ضرورة تكاتف جهود الجهات ذات العلاقة لمواجهة الازدياد الخطير في أعدادها.
http://makkahnewspaper.com/article/140146
المحاميات السعوديات.. من (عباءة الوكالة) إلى (ميدان الترافع)
نهلة حامد الجمال (المدينة المنورة)، فاطمة آل دبيس (الدمام)، جزاع النماصي (رفحاء)، أمنية خضري (جدة)  

حققت المحامية السعودية انتصارا مهما بخروجها من عباءة الوكالة إلى ميدان الترافع في المحاكم، والذي استمر لسنوات عديدة حكرا على الرجال وكانت المرأة محصورة في صفة «وكيل». ورأت المحاميات السعوديات أن فتح المجال لهن للعمل بصفة قانونية متكاملة تكفل لهن حق الترافع يعد خطوة إيجابية، تعترف بأهمية المرأة السعودية ودورها في المجتمع، ويمنحها حق المدافعة عن قضايا ليست نسائية فقط، بل عن قضايا متنوعة كالقضايا التجارية، والأحوال الشخصية، وقضايا الشركات والعمالة، وغيرها. المحامية السعودية لم تكتف بحصولها على رخصة مزاولة المهنة بل استمرت في المطالبة بضمها للعديد من اللجان والهيئات ومنها هيئة المحامين وغيرها. كما أن المحاميات طالبن بتذليل الكثير من المعوقات التي تعترضهن في مكاتب المحاماة والمحاكم للعمل بشكل قانوني ورسمي تحت مظلة وزارة العدل.

باشميل تبحث تسوية منازعات الاستثمار عالميا

لم تقتصر المحامية السعودية في عملها على ما يمنحه لها المجال القانوني المحلي من دور محدود فحسب، بل تعدت تلك المساحة المتاحة لها إلى آفاق عالمية أرحب.

ويتمثل ذلك في الانطلاق عبر الدراسات والأبحاث إلى مناقشة الإشكاليات القانونية على المستوى الدولي، من خلال النشر في المجلات العلمية المحكمة العالمية المتخصصة في العدالة والقانون.

المحامية هدى عمر با شميل، أحد النماذج المضيئة في الدراسات القانونية، التي تجاوزت حدود المحلية للنشر على المستوى العالمي. إذ نشرت أخيرا في مجلة التجارة المصرفية الأمريكية للتجارة عبر الإنترنت، وهي إحدى المجلات العلمية المحكمة، بحثا قانونيا بعنوان «تسوية منازعات الاستثمار في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الخارجية (ICSID) وحماية الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)»، وقد نشرت المجلة هذا البحث نظرا إلى تميز الموضوع وأهميته على الأصعدة الدولية كافة، وخصوصا في هذا الوقت الراهن الذي يشكو العالم بأجمعه من تقلبات اقتصادية متفاوتة.

وأوضحت هدى الحاصلة على البكالوريوس في القانون العام، والماجستير في القانون الدولي، من بريطانيا، لـ«عكاظ» أن الاستثمار المباشر الأجنبي موضع اهتمام كل من المستثمرين والدول، لذلك ناقشت هذا الموضوع في بحثها وتطرقت له من زاويتين. الزاوية الأولى بالنسبة للأفراد، إذ يمثل فرصة لدخول أسواق جديدة وتوسيع محفظات الأعمال. والزاوية الأخرى بالنسبة للدول، إذ يعتبر فرصة فريدة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية المحلية.

وأشارت الباحثة، وهي عضو مشارك بالجمعية العلمية في بريطانيا، إلى أن هناك عددا من العوامل تحتاج إلى دراسة خاصة من وجهة نظر المستثمرين الأجانب.. مثل حماية استثماراتهم، والحماية القانونية على وجه التحديد، وذلك مهم جدا، خصوصا الإجراءات القانونية في البلد المضيف، إذ لابد أن تكون شفافة ونزيهة.. إضافة إلى توافر الآليات المناسبة بهدف تسوية المنازعات وذلك لأي ظرف طارئ.

واستندت با شميل في بحثها إلى بعض اللوائح القانونية التي أعدت من المنظمة الدولية والتي لابد من توفيرها كمزايا لكل من البلد المضيف والمستثمر وخصوصا في ما يتعلق بتسوية النزاعات بين الأطراف المعنية من أجل الحماية الكاملة.

البشير: نطمح للإسهام في صياغة الأنظمة العدلية

تضطلع المحامية السعودية بدور كبير في ترسيخ دورها المهم مدافعة عن الحقوق وساعية إلى تكريس مبدأ إنفاذ العدالة، بل وطامحة في الإسهام في صياغة الأنظمة العدلية.

وفي إطار هذا الدور الذي أقدمت عليه المحامية السعودية بجسارة، تبرز كثير من المحاميات، اللاتي بدأت ملامح تميزهن في الظهور.

هند طارق البشير المحامية في أحد مكاتب المحاماة المشهورة في جدة تعد نموذجا مشرفا للمحامية السعودية، إذ تقوم بتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات القانونية والندوات الحقوقية وورش العمل بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والتي من أبرزها المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لقانون الرياضة IASL.

ورسخت هند عملها التطوعي من خلال الانضمام إلى مبادرة تكامل للمعونة القضائية وهي مبادرة إنسانية في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال ميزانية غير ربحية تشتمل على التدريب والمساعدة في التوظيف وعلى الأخص تقديم خدمات قانونية مستمرة لأصحاب الحقوق الذين لا يستطيعون الترافع عن أنفسهم وغير القادرين على تحمل أتعاب المحامين، وهو ما يرسخ في محامي المستقبل أهمية التطوع وتسخير مهنة المحاماة لأعمال الخير. وأوضحت المحامية هند لـ «عكاظ» أنها منذ بداية دراستها في المرحلة الجامعية وبدعم لطموحاتها من قبل عائلتها، ازداد تمسكها بتحقيق حلمها في مزاولة مهنة المحاماة من خلال العمل على الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، خصوصا بعد أن تم السماح للمحاميات السعوديات بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة بشكل نظامي في عام 2013، ومن ثم الانخراط في سوق العمل عبر مكاتب المحاماة المتخصصة.

وبينت أن من أهم التحديات التي تواجهها المرأة العاملة في المحاماة، نظرة شريحة معينة من المجتمع للمرأة كشخصية مستضعفة لا تستطيع أن تطالب بالحق. في حين مطلوب منها إثبات قدرة المرأة على تمثيل المملكة في مختلف تخصصات القانون. إضافة إلى تحد آخر يتمثل في زيادة أعداد المتخرجات في تخصص القانون، بما يفوق حاجة سوق العمل. نظرا إلى محدودية توظيف خريجات القانون في مكاتب المحاماة، على زعم عدم إفادة المكاتب من المرأة كمحامية. وذكرت البشير أن من أبرز الأهداف المستقبلية التي تطمح إليها في هذا المجال، العمل على نشر الثقافة الحقوقية من خلال عملها كمشرفة تدريب وعبر المؤتمرات الدولية ضمن البرامج والملتقيات والمبادرات التي تنظمها مراكز القانون السعودي للتدريب، والتي ساعدت في بناء شخصيتها القانونية من خلال التواصل مع زملاء المهنة وتبادل الخبرات والأفكار. وأكدت أن طموحها يتمثل في الإسهام بوضع وصياغة الأنظمة العدلية في المملكة والارتقاء بالمهنة بالتعاون مع القامات القانونية الشامخة لوضع أساس آمن لمحاميات الغد.

زهران لـ «عكاظ» :لا مفر من عمل المرأة في «هيئة التحقيق» ولجنة المحامين

أكدت المحامية بيان زهران لـ«عكاظ» أهمية مشاركة المرأة القانونية (المحامية) في لجنة هيئة المحامين السعوديين. مؤكدة أن ذلك حق من حقوقها العامة، كون مشكلات المرأة القانونية تختلف عن الرجل، والمرأة أحق أن تمثل نفسها بنفسها بصفتها محامية وتخوض العمل بشكل ميداني ويومي.

ونوهت زهران إلى أن أي منبر عدلي ينقسم أعضاؤه إلى نساء ورجال لتحقيق التوازن والمصلحة التي تهم المحامين والمحاميات على قدم المساواة. أما عن قرارها في خوض الانتخابات من عدمه فقالت: «سأقرر ذلك في الوقت المحدد لها متى ما شعرت أنني سأقدم ما هو نافع فعلا، وعندما أرى أن لدي الوقت الكافي لتحقيق ذلك حتى لا يكون وجودي مجرد اسم وهذا ما لا أقبله بتاتا».

وترى زهران أن توظيف المرأة في التحقيق والادعاء العام سيحدث، نظرا إلى الحاجة الملحة لذلك، إذ إن المتهم قد يكون امرأة أو رجلا، وطبيعة مجتمعنا منغلقة جدا في التعامل مع النساء، والتحقيق مع المتهمة يحتاج مشاهدة ردة الفعل وملامح الوجه التي تظهر صدق المتهم من عدمه، والمحققة وحدها هي من ستتمكن من السيطرة على التحقيق بشكل عملي، هذا بالطبع إذا كانت حاصلة على المؤهلات والخبرات المطلوبة التي تخولها العمل في هذه الوظيفة بعد موافقة الجهات المعنية.

وأكدت زهران أن الجهات الرسمية في الدولة بلا استثناء تتجاوب مع المحاميات، بل وتقدر دور المحامية السعودية، خصوصا تلك التي تظهر تمكنا وإلماما بالقوانين والأنظمة والإجراءات بشكل متكامل.

وأضافت: «أما عن هيئة المحامين فلا شك أن دعمها مختلف، إذ إنها مظلة للمحامين والمحاميات لإثراء الخبرات والمهارات المهنية والدعم الخاص بجودة المهنة وتطوير الأنظمة ومناقشة الاقتراحات وفقا لتبادل هذه الخبرات والتجارب والوصول إلى حلول بهدف السمو بالمهنة والرقي بها».

وقالت زهران إن النساء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهن يخضن أعمالا قيادية ويبدعن في كافة مجالات الحياة، وعليه فالمرأة قادرة على تحقيق الإبداع والنجاح متى ما تسلحت بالعلم والخبرات والمهارات القانونية والاطلاع الدائم على الأنظمة والبحوث القانونية وتحليلها، فذلك يوسع مدارك المحامية ويجعل لها ملكة قانونية بارعة.

الشريف: توظيف المحاميات في المحاكم إضافة نوعية

أوضحت المحامية والمستشارة القانونية ورئيس قسم الصحة والغذاء بأحد مكاتب المحاماة الشهيرة ديمة بنت طلال الشريف أن الاهتمام الإعلامي واكب دخول المرأة إلى عالم المحاماة الذي كان حكرا على زملائهن المحامين لأعوام مديدة، لافتة إلى أن دخول المرأة إلى عالم المحاماة واجه ردات فعل متفاوتة بين القبول والرفض والاستغراب. ولفتت الشريف إلى أن المحاميات السعوديات، خلال تلك الفترة القصيرة، حققن عددا من الإنجازات الملموسة في المجال الحقوقي وأثبتن جدارتهن كمحاميات يساهمن في مناصرة الحق وتحقيق العدالة، فأصبحت المحامية السعودية مطلبا في المؤتمرات الدولية ومجال حقوق الإنسان، وأصبحت سيدات المجتمع السعودي يلجأن لهن بكل أريحية وثقة.

وأضافت الشريف: إن أحد أهم التطورات في مسيرة القانونيات السعوديات هو قرار توظيف السيدات في 9 محاكم إدارية تابعة للديوان في الرياض، مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة بدءا من شهر شعبان المقبل، ووصفت القرار بالإضافة النوعية والمميزة.

وعن التحديات التي تواجه المحامية السعودية، قالت الشريف إن أبرزها هو إثبات قدرتها كمحامية تقف في المحاكم أمام القضاء مدافعة عن موكلها، فضلا عن إثبات تميزها وابتكارها وإضافتها لمهنتها ومجتمعها، وقد تكون هذه الإضافة بسعي المحامية السعودية لإثبات نفسها في كافة المجالات مثل الصحة والتحكيم والشركات، وهذا ما بدأته شخصيا لإثبات نفسي كأول محامية سعودية متخصصة في مجال الطب والغذاء والدواء. واستطردت المحامية ديمة الشريف، موضحة أبرز مطالب وطموحات المحاميات السعوديات وقالت: «نطمح إلى بيئة حقوقية نسائية ممتلئة بزميلات المهنة، ومساهمة أكبر في المؤسسات القضائية الحكومية، وهو الطموح الذي بدأ بالفعل بالتحقق عبر قرار إدماج السيدات في المحاكم ووظائفها، ونسعى إلى تمكينه أكثر ليطال المؤسسات القضائية الأخرى. كما نطمح للتعمق أكثر في مجال التحكيم خصوصا مع تزايد اللجوء إليه سواء محليا أم دوليا، وبوادر الأمل في تحقيق هذا الطموح بدأت بالظهور من خلال استضافة المحاميات السعوديات في مؤتمرات التحكيم على مستوى العالم، وهذا ما حرصت على إيصاله خلال مشاركتي كمتحدثة في مؤتمر غرفة التجارة الدولية للتحكيم ICC بالشرق الأوسط. وأنصح نفسي وزميلاتي المحاميات بالاجتهاد في التدرب والاستفادة من الرواد في هذا المجال سواء من خلال القراءة أو الممارسة أو المشاركة في الفعاليات القانونية المتنوعة مثل أسبوع دبي القانوني السنوي الذي يقيمه مركز القانون السعودي أحد أهم مراكز التدريب القانونية في المملكة. وخلصت المحامية الشريف للقول بإن هذه الطموحات والأهداف تحتاج إلى تشجيع أكثر من قبل المجتمع والأهل والزملاء المحامين الرائدين في هذا المجال، مبينة أن التشجيع من قبل الزملاء والأساتذة البارزين في مجال المحاماة إنما يدل على تكاتف زملاء المهنة وسعيهم الموحد لنشر الثقافة الحقوقية.

شماليتان تقتحمان عالم المحاماة

سيدة الشمال.. سيدة البيد والشيح والقيصوم، لم يعد يحد طموحها حد، فقد كسرت حاجز الخجل لتعانق حلمها، مقتحمة عالم المحاماة، عبر أول محاميتين في منطقة الحدود الشمالية، بعد أن نجحت المرأة السعودية في كسب الثقة وسط ترحيب مجتمعي، ولا سيما وهي تحمل معها رسالة مهنية ذات أبعاد سامية وأهداف نبيلة لا تقتصر على جنس معين أو زمن محدد.

عهود وتغريد.. فتاتان شماليتان تخرجتا في قسم القانون في جامعة الحدود الشمالية، ثم سجلتهما وزارة العدل في سجل قيد المحامين محاميتين متدربتين، وبدأتا أولى الخطوات في أحد مكاتب المحاماة بمدينة عرعر شمال السعودية.

سعت عهود وتغريد إلى معاونة السلطة القضائية لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق وقضايا نساء الشمال، حاملتين آمالهما للمثول أمام المحاكم لنظر قضايا الأحوال الشخصية التي تمثل قدرا من الخصوصية بين المرأة والمرأة، دائبتين في حماية الأسرة من الإيذاء والعنف، وتعزيز دور المرأة الشمالية في تكوين فريق نسائي يخدم قضاياها.

بررت المحامية عهود العنزي التحاقها بعالم المحاماة بأنها تميل إلى المجال القانوني، ولأن ذلك يتيح لها فرصة كبيرة للدخول في سوق العمل، لافتة إلى أنها تتدرب مع زميلتها في أحد مكاتب المحاماة في مدينة عرعر، ولم يتسن لهما بعد دخول المحكمة، مضيفة أنها تحمل على عاتقها إنهاء معاناة كثير من السيدات ممن لا يجدن من يترافع عنهن من النساء الحقوقيات.

أما المحامية تغريد العنزي فأكدت أنها دخلت المجال القانوني لخدمة وتحقيق العدالة في المجتمع، وتعزيز دور ومكانة المرأة وصيانتها في تحقيق حقوقها الشرعية والنظامية، مشيرة إلى أنها تعمل على تكوين فريق نسائي لخدمة قضايا المرأة في منطقة الحدود الشمالية.

من جانبه، قال لـ«عكاظ» المستشار القانوني خالد البلوي إن المرأة السعودية تحقق تقدما كبيرا يوما بعد يوم من خلال التحاقها بأرقى المهن والتي منها مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن دخول المرأة لهذا العالم الجديد عليها والترافع أمام المحاكم تعزيز لدور المرأة الريادي بالمملكة.

قانونيات: المكاتب تستغل المتدربات

أبرزت محاميات ومتدربات سعوديات العقبات التي تواجههن في المحاكم ومكاتب المحاماة، وأشرن إلى استغلال بعض المكاتب للمتدربات لعلمهن بحاجتهن للتدريب، إذ يتم إلقاء الجهود كافة على عاتقهن دون أي مكافأة مالية لهن، كما أشارت إحدى المحاميات إلى عدم تقبل بعض القضاة للمرأة المحامية وإجبارها على غطاء الوجه، حتى لو كان الحجاب شرعيا وغير ملون وملفت، وطالبن بتخصيص أماكن خاصة بالمحاميات في محاكم التنفيذ بحكم كثرة ترددهن عليها.

في البداية قالت المحامية والمستشارة القانونية سارة باقتادة إن عدم تقبل بعض القضاة للمرأة المحامية وإجبارها على غطاء الوجه، حتى لو كان الحجاب شرعيا وغير ملون وملفت، يعد من أبرز العقبات التي تواجه المحاميات السعوديات، لافتة إلى أن عدم تخصيص أماكن معينة لخدمة المحاميات، بحكم كثرة ترددهن على محكمة التنفيذ، سعيا لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية وقضايا الأوراق التجارية، يعد من العقبات التي تستوجب تدخل وزارة العدل، مع العلم أنه يوجد مكان مخصص لهن في المحكمة الجزائية، ونرغب في تخصيص موظف في كل دائره لخدمة المراجعات والمحاميات لتقليل الازدحام مع الرجال.

من جهتها، أوضحت المستشارة القانونية خلود الغامدي أن أعداد المحاميات في تزايد، لذلك لا يوجد نقص محاميات في الوقت الراهن، أما بالنسبة لأجر المحاميات، فالمحاماة عموما أجرها مرتفع وفقا لما يبذله المحامي من جهد وحضور جلسات وترافع وما إلى ذلك، ولكن يتفاوت أجر المحاميات بين المرتفع والمتوسط وهنالك أيضا مكاتب تستقبل قضايا مجانا لمساعدة السيدات اللاتي لا يستطعن دفع أجر المحامي أو المحامية.

وأضافت الغامدي، هناك العديد من العقبات التي تواجه المحاميات منذ صدور التراخيص ومنها عدم وجود أماكن كافية ومهيأة لتدريب المحاميات، وأشارت إلى أن المحاميات بحاجة للتدريب ليستطعن الحصول على رخصة مزاولة مهنة، إضافة إلى استغلال بعض المكاتب للمتدربات لعلمهن بحاجة المتدربة لهذا التدريب، إذ يتم إلقاء كافة الأعمال على عاتقهن دون أي مكافأة مالية. المحامية المتدربة لطيفة عبدالكريم الشيحة وصفت تجربتها بالسلسة والموفقة، وقالت إن ذلك يرجع للتأني في اختيار مكتب المحاماة المناسب للتدريب، وأشارت الشيحة إلى بعض الشكاوى من زميلاتها في المهنة على بعض مكاتب المحاماة، ومنها: عدم استخراج شهادة تدريب للمحامية المتدربة، والاستفادة منها لتسجيلها لدى التأمينات الاجتماعية فقط، والعمل المكتبي وعدم إتاحة الفرصة لهن للنزول للميدان، إضافة إلى عدم تقديم أي حوافز مالية أو مكافآت مقابل أعمالهن التي تكون خارج نطاق المهنة كأرشفة القضايا السابقة وترتيبها وغيرها. وتتابع: أود تصحيح شائعة تتردد كثيرا بشأن المحاكم من حيث عدم قبولها للمحاميات، بالنسبة لمحاكم الرياض، فنحن نتردد على المحاكم ونتولى العديد من القضايا في ديوان المظالم والمحكمة العامة ونجد من أغلب القضاة الاحترام وحسن المعاملة.. حتى إنني قبل التحاقي بالتدريب كنت أحضر جلسات مستمعة فقط للاستفادة، ولم أجد رفضا منهم، رغم أنني لا أتولى أية قضية في تلك الفترة، فكما هو معلوم أن الجلسات تعقد علنية والمنع من حضور تلك الجلسات من غير سبب يعد مخالفة للنظام.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160413/Con20160413834210.htm
محكمة التنفيذ تلاحق زوجها الهارب

(الاستئناف) ُتثبت نسب طفل لمواطنة في جدة

جدة – أحمد الهلالي

    قضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الحكم أخيراً، بتأييد حكم قضائي أصدرته المحكمة العامة في محافظة جدة قبل أعوام، وتضمن الحكم إثبات «نسب» طفل لمواطنة سعودية تزوجت من وافد "سوري"، وطلقته بعد أن أنجبت منه ثلاثة أطفال.

وجاء الحكم لينصف الزوجة (سعودية) من طليقها السوري، وذلك بإثبات نسب أحد "أطفالها" الأربعة، إضافة إلى الحكم لصالحها بالحضانة للأطفال وتربيتهم.

وتضمن الحكم الذي صادقت عليه محكمة الاستئناف إلزام المقيم السوري (الزوج) بدفع نفقة شهرية إلى أولاد طليقته الأربعة، بواقع 1600 ريال، إضافة ثبوت نسب الطفل الرابع إلى والده، مستدلاً بأن حمل الزوجة للطفل كان على فراش الزوجية، وهو دليل شرعي لإثبات النسب.

فيما تلاحق محكمة التنفيذ في محافظة جدة طليق المواطنة الهارب بقرار آخر أصدرته يقضي بإيقاف خدمات الزوج (السوري) في جميع الجهات الحكومية والمصالح، بعد رفضه دفع «النفقة» إلى أولاده من طليقته السعودية بعد انفصالهما قبل أعوام عدة، إلا أنه لا يزال هارباً عن العدالة، حيث أكدت الزوجة أنه لم يتم القبض عليه حتى الآن رغم صدور الحكم القضائي بإلزامه بالنفقة.

وأوضحت الزوجة رفضت ذكر اسمها في حديثها ل«الرياض»، أن القضية حدثت منذ أعوام عدة بعد خلافات وقعت مع زوجها، وأدت إلى انفصالها منه، مشيرة إلى أنها رفعت قضية أمام المحكمة العامة في جدة، وصدرت الأحكام القضائية التي حكمت لصالحها بحضانة وتربية أطفالها، إضافة إلى إثبات نسب الطفل الرابع، وإلزام الزوج بدفع نفقة أطفاله.

وأشارت إلى أنه ورغم تلك الأحكام القضائية، وقرار محكمة التنفيذ، إلا أن طليقها لايزال هارباً ومختفياً عن الأنظار، ولم يتم القبض عليه حتى الآن، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقوق النفقة التي حكمت بها المحكمة مهما حدث من تهرب عن العدالة.

وسجل ملف القضية كثيراً من التطورات المتلاحقة، أبرزها حكم ابتدائي صدر في القضية، تضمن سجن الزوجة خمسة أيام، وجلدها عشرة أسواط، على خلفية زواجها من مقيم بطريقة مخالفة إلى الأنظمة والتعليمات، إذ اعتبر ناظر القضية في مضمون حكمه «أن عقد الزواج تم من دون إذن رسمي، ولم يتم توثيقه من الجهات المختصة، وهو ما يعد مخالفاً، كون أحد الزوجين أجنبياً»، حيث تشترط الأنظمة السعودية حصول السعوديين من الجنسين على موافقة رسمية من وزارة الداخلية، في حال الاقتران بشريك غير سعودي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المواطنة كانت تزوجت من وافد سوري قبل ستة أعوام، بموافقة رسمية، وبعقد زواج موثق. إلا أن خلافات نشبت بينهما، إثر ضربه المستمر لها، وهو ما دفعها إلى مخالعته في المحكمة. لكنها تزوجته مرة أخرى من دون الحصول على إذن رسمي، بعد نحو ثلاث سنوات من مخالعتها له.
http://www.alriyadh.com/1146416
برئة أوبر وكريم من التعاون مع الهيئة

الدمام: ناصر بن حسين       

في الوقت الذي تزايد الحديث عن إيقاف وزارة النقل لشركتي أوبر وكريم المتخصصتين في نقل الركاب البري من طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، جراء عدم استيفائها الضوابط والاشتراطات، كذلك منحت الوزارة الشركتين فرصة تصحيح أوضاعهما مستقبلا، أبعد مسؤول في لجنة النقل البري التابعة لغرفة الشرقية لـ"الوطن" وجود أي شكاوى أو مخالفات للشركتين بشأن تورطها في إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حالات يشتبه بها تتردد إلى أماكن مختلطة أو تقوم بتعاملات منافية للأخلاقيات.

تشويه سمعة

ذكرت إحدى المتعاملات مع نظام كريم للنقل، أنه لا اعتراض على ما تقوم به الهيئة من أمر بالمعروف ونهي عن منكر، موضحة أن الامتعاض فقط تجاه اتخاذ هذا السلوك، والتعاون مع سائقين يستأمن عليهم من العائلات في التنقل من أماكن إلى أخرى. وأوضحت أنه في حال مراقبة تلك الأماكن التي يتواجدون فيها، يتصعد الأمر إلى حدوث مشاكل لا علاقة لهم بها، إذ إن أقل ضرر قد يحدث لهم هو تشويه سمعتهم أمام أقاربهم وذويهم.

استبعاد المراقبة

استبعد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية بندر الجابري في تصريحٍ إلى "الوطن" أن يكون هناك دور مباشر وعلاقة ما بين نظام أوبر وكريم لنقل الركاب في إيصال معلومات العائلات إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وذكر أن الإشارة إلى الممارسات السلوكية الخاطئة دور على الجميع، ولا يحتاج إلى تعاقد أو اتفاقيات. وأكد أن نظام الشركتين يحظى بقبول، ما دام هناك التزام بالاشتراطات والضوابط للنقل.

هدف مجتمعي

أشار الجابري في معرض حديثه، إلى أن هناك أشخاصا يتخوّفون من الأحاديث الواردة التي تُنقل عن الهيئة، لافتا إلى أنه في حال ارتكاب هؤلاء الأشخاص خطأ سيدفعهم الأمر إلى محاولة عدم استخدام هذين النظامين للنقل. وذكر أنه في حال وجود تعاقد، سيكون الأمر في صالح المجتمع بلا شك. وأوضح أن مثل هذين النظامين يستخدمان على مستوى عالمي، لكنهما تحت سقف أنظمة وقوانين واضحتين. وأكد أن إعادة تشغيلها في المملكة بعد تصحيح الأوضاع، سيزيد من فرص النقل، كذلك توظيف الكوادر السعودية بشكل أوسع.

غياب معلومة

أبدى معاذ خليفاوي، - مدير شركة كريم - لنقل الركاب البري في المنطقة الوسطى في حديث إلى "الوطن" عدم معرفته ما إذا كان هناك تعاون ما بين الشركة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نقل المعلومات ومعرفة صحتها من عدمه، أو الإبلاغ عن أي مشتبهين من العائلات، متسائلا عن مصادر تناقل هذه المعلومات، مؤكدا أن الشركة في مرحلة تنام سريع، وربما يكون هناك شخص آخر مسؤول عن هذا الجانب وهو الأحق بالرد والإجابة في هذا الجانب.

كريم للنقل

شركات رائدة في مجال تكنولوجيا النقل البري متخصصة في النقل السريع عن طريق الطلب الإلكتروني عبر تطبيق ذكي

تأسست: 1 يوليو 2012

بدايتها في المملكة: منتصف 2013

مقرها: لديها مكاتب في 18 مدينة عبر الشرق الأوسط

تواجدها في المملكة: الرياض، الدمام، جدة، الخبر، الظهران

معدّل نموّها: 30 % شهريا

عدد المستخدمين: نحو 500 ألف مستخدم

عدد المركبات: 6 آلاف مركبة

مدة طلب المركبة: من 8 ثوان حتى 10 دقائق

مميزات النقل

1 - الطلب عبر تطبيق إلكتروني

2 - يتم إظهار (رقم السائق، اسمه بالكامل، صورته) في نموذج الطلب

3 - يتم الإشعار بموقع السائق بالتحديد

4 - يقوم السائق باستلام موقع المتصل طالب الخدمة

5 - يتيح للمتصل اختيار نوع المركبة

6 - أقل تكلفة من وسائل النقل المعتادة

7 - يتيح شراء رصيد للحسم منه حال التوصيل

8 - حين يتأخر السائق لا يتم فرض رسوم على المتصل

معلومات عامة

1 - قامت لجنة من وزارة النقل بعمل توصية لإعادة النظر في تطبيقات النقل، ومن ضمنها شركتي أوبر وكريم، والمطالبة بإيقافها.

2 - تم إشعار تلك الشركات 6 أشهر لتصحيح أوضاعها والحصول على التصاريح اللازمة.

3 - سيتم حجب نظامها في حال عدم استيفاء الشروط في المدة المحددة.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=259785&CategoryID=5
إسقاط اعتراف المتهم أمام التحقيق والادعاء

جدة: نجلاء الحربي       

أبطل مجلس القضاء الأعلى إقرارات المتهم المكتوبة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، مشددا على اعتماد الإقرار الذي يكتب أمام القضاء في المحاكم خلال الجلسات.

وأكدت مصادر لـ"الوطن" أن المادة الثامنة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية تضمنت وجوب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء. أنصف مجلس القضاء الأعلى متهمين في القضايا الجنائية تؤخذ إقراراتهم أثناء سير التحقيقات من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أصدر المجلس قرارا لكل رؤساء المحاكم بعدم الأخذ بقرارات هيئة التحقيق والادعاء وإنما بالإقرار المكتوب أمام القضاء.

اللوائح التنفيذية

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مجلس القضاء أكد أن الإقرارات المكتوبة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام لم يعد يأخذ بها ويتم اعتماد الإقرار الذي يكتب أمام القضاء في المحاكم أثناء الجلسات، وذلك وفق للمادة "108/3" من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ويكون ضمن أدلة الدعوى المنصوص على كيفية التعامل معها في المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية. وأكد المصدر أن المادة الثامنة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية نص على أن إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، مشيرا إلى أن المقصود بالقرار هنا الإقرار القضائي وهو ما يحصل أمام الدائرة القضائية أما الإقرار غير القضائي هو الذي أختل فيه قيد من القيود المذكورة أي لم يأخذ أمام القضاة.

سير القضية 

من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" أن المتهم حينما يكون أمام الشرطة يكون دورها فقط الاستفسار السريع حول الواقعة التي قبض عليه بها، ثم تنتقل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي بدورها تجري تحقيقاتها مع المتهم وتحيله إلى المحكمة. وأشار الخولي إلى أن القرار الصادر في هذا الشأن ينص على عدم الأخذ بإقرارات الجهات المختصة في التحقيق أو الضبط ولا يُعتد باعترافه أمامهم بلا يتم الأخذ بالإقرارات والاعترافات التي تؤخذ أمام القضاة، كاشفا أن هذا الأمر موجود مسبق في لوائح التنفيذ ولكن لم يتم تنفيذه ولا يؤخذ به.

القضايا الخاصة 

من جانب آخر، حسمت الهيئة العامة للمحكمة العليا قرار النظر في الحق العام والخاص والإشكالات التي قد تكون سببا في التدافع بين الدوائر والجهات النظامية ومن ذلك النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة، ما عطل عددا من القضايا بسبب تباعد مواعيد المحاكم فيظل الفرد بعد الحكم في الحق العام ينتظر أخذ موعد للنظر في الحق الخاص بمحكمة أخرى، ما تسبب في تعطيل مصالح الكثير من الأشخاص وتأخير البت في القضايا. وأقرت المحكمة العليا أن يكون اختصاص النظر في الحق العام والخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة نفسها للدائرة التي نظرت الحق العام ويحسب للدائرة إحالة جديدة للنظر في الحق الخاص.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=259811&CategoryID=5
تنظيم عمل «الهيئة»:

منع الهيئة من المطاردة واستجواب الأشخاص والاكتفاء بمعاملتهم باللين

الرياض - واس

    وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي ما يلي نصه : -

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجس الشورى رقم ( 9 / 3 ) وتاريخ 10 / 3 / 1437 هـ ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1435 / 1436 هـ).

وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434 هـ . وبعد الاطلاع على الفقرة ( 2 ) من المادة ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ . وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ ، ولائحته التنفيذية . وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 1833 ) وتاريخ 4 / 7 / 1437 هـ.

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالصيغة المرفقة.

ثانياً : على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه .

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

المادة الأولى :

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا التنظيم ب ـ ( الهيئة ) ، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المادة الثانية :

يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي ، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.

المادة الثالثة :

تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة ، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.

المادة الرابعة :

الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شئونها والمرجع للهيئات الفرعية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم ، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.

المادة الخامسة :

مع عدم الاخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية ، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي:

1 - أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية ، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

2 - أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.

4 - ألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة السادسة :

تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين ، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية ، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.

المادة السابعة :

تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية :

1 - تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.

2 - يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة ، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة ( واحد ) من هذه المادة.

3 - تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.

4ـ على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.

المادة الثامنة :

يكون للهيئة لجنة استشارية ـ مكونة من خمسة أعضاء ـ تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها ، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين ، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم ، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.

المادة التاسعة:

على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.

المادة العاشرة:

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم .

المادة الحادية عشرة:

يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .

المادة الثانية عشرة:

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ تبليغه.
http://www.alriyadh.com/1146183
 (الوزراء): إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو التثبت من هوياتهم من اختصاص الشرطة «والمخدرات»

«استشارية خماسية» ضمن الموافقة على تنظيم جديد لأعمال هيئة الأمر بالمعروف

واس - الرياض

قرر مجلس الوزراء أن إيقاف الأشخاص أوالتحفظ عليهم أوطلب وثائقهم أوالتثبت من هوياتهم، أومطاردتهم أومتابعتهم، من اختصاص الشرطة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وليس من اختصاص»هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وقررالمجلس تشكيل لجنة استشارية خماسية ترفع التوصيات والاستشارات للرئيس العام للهيئة، بشأن محاسبة المخالفين..

جاء ذلك في موافقته في جلسته التي عقدها أول أمس( الاثنين) على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..

وجاء نص قرار المجلس على النحوالتالي:

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجلس الشورى رقم (9 / 3) وتاريخ 10 / 3 / 1437هـ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1435 / 1436هـ).

وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة ( 2 ) من المادة ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1833) وتاريخ 4 / 7 / 1437هـ.

قرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالصيغة المرفقة.

ثانياً: على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.

وبشأن تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد نصت المادة الأولى على أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ»الهيئة»، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ونصت المادة الثانية، أن يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.

ليس من اختصاص الهيئة

وقرر المجلس أن يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أوأعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أوالتحفظ عليهم أومطاردتهم أوطلب وثائقهم أوالتثبت من هوياتهم أومتابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة (واحد) من هذه المادة.

كما قرر أن تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.

وشدد المجلس على عضوالهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.

لجنة خماسية

ونصت المادة الثامنة أن يكون للهيئة لجنة استشارية -مكونة من خمسة أعضاء- تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، ويسمى رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.

وحثت المادة التاسعة الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ماورد في هذا التنظيم.

لائحة تنظيمة

أما المادة العاشرة، فنصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

وجاء نص المادة الحادية عشرة، أن يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

وأتت المادة الثانية عشرة والأخيرة بأن ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ تبليغه.
http://www.al-madina.com/node/671382
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(الهيئة) ترتبط برئيس مجلس الوزراء.. ويعين رئيسها العام بأمر ملكي بمرتبة وزير

الجزيرة - واس:

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ما يلي نصه: -

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجلس الشورى رقم ( 9 / 3 ) وتاريخ 10 / 3 / 1437 هـ ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1435 / 1436 هـ ). وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16 / 3 / 1434 هـ .

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ ، وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ ، ولائحته التنفيذية، وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1833) وتاريخ 4 / 7 / 1437 هـ. يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصيغة المرفقة.

ثانياً: على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المادة الأولى: الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ (الهيئة )، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المادة الثانية: يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.

المادة الثالثة: تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.

المادة الرابعة: الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شئونها والمرجع للهيئات الفرعية، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.

المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي:

1- أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

2 - أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.

4 - ألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة السادسة: تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.

المادة السابعة: تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية:

1- تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامةلمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.

2- يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم التي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة (واحد) من هذه المادة.

3 - تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.

4ـ على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.

المادة الثامنة: يكون للهيئة لجنة استشارية ـ مكونة من خمسة أعضاء ـ تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.

المادة التاسعة: على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.

المادة العاشرة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

المادة الحادية عشرة: يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ تبليغه.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160413/ln38.htm
لسنا همجاً أيها المتطرف

أحمد الديحاني

لدينا من الأخطاء ما يملأ الصفحات، ولدينا أيضاً من الشرف والمروءات ما يملأ الكتب ويُشبع نهم الحكايات، إنها جزيرة العرب يا صديقي، إنها السعودية يا أبناء النيل.

تتدثر العنصرية الكريهة بلباس الخوف والإشفاق على العِرق أو اللون أو المذهب، لكن رائحتها المُنتّنة تخرج من بين فكين متقيحين تثيره الأدوية قبل الأدواء، فتلمس مواقعها الموبوءة أوجاعاً في طريق أمتها للتعافي والشفاء.

إنهم العرب يا مجدي خليل، حتى لو بدوا بدواً رُحّلاً، وحتى لو ظهر من بينهم من يسيء إلى سمعتهم، سيظلّون أمة شرف حتى وهم في لجات الجوع والجهل قبل قرون – ومع كل التحفظات على المثالب والأخطاء – فقد كان لديهم ولا يزال من المبادئ ما يسود طباعهم فزادهم العلم والخير خيراً حتى لو بدا لك أنها أوجعتك.

تحدث مجدي خليل من وراء البحار مع قناة فضائية ليسرد دون رادع من مذيع مهني ولا صحفي متقصٍ للأخبار ما راءه هذا القابع في الولايات المتحدة من أمر الجسر الرابط بين مصر والسعودية، ليكيل اتهامات لا دليل عليها ومعلومات مغلوطة مرتبكة ومتفكِّكة وشتائم لشعب لم يعرف عنه هذا الذي يسمي نفسه باحثاً إلا ما قد يشبهه فيما وصف دون رادعٍ مهني أو أخلاقي.

أن تصف شعباً كاملا بالهمجية، فهو أمر يدعو إلى الرثاء في ضعف الوازع المهني والموضوعي في توصيف الأشياء، وأن تسميهم بالتطرف مرة وبعكسها من الأفعال المخالفة لصحيح الدين، فهو ارتباك فهم وضعف في التحليل، ومن مثل هذا تؤتى الأمم في أمنها ووحدتها يا مجدي خليل، فهل تدرك ما تصنع وما يصنعه أشباهك من الموتورين.

إن كان العرب الأوائل قد صنعوا جسراً معنوياً يربط مصر بجزيرة العرب ثم زادته مصر الحضارة ودّاً بخيرات أرضها وعقول أبنائها في فترات تاريخية مضت، ثم زاد ألقاً بالتقارب الأخير، إلا أن حمير التفريق بين إخوة الطريق، ما زالت تبحث عمن يركبها ليحقّق بها غاياته ويضمن حاجاتها، ويبقى الرهان على الوعي والسعي لوحدة الصف من كل الطوائف والألوان هو الكفيل بوقف العدوان.
http://www.alsharq.net.sa/2016/04/12/1506693
علاج الشخصية الإرهابية

خالد الوحيمد

إذا أردنا أن نكتسح أعماق فكر الإنسان علينا أولاً ملاحظة الجوانب المادية من حوله. وهذا الفكرة البسيطة ليست إلا دراسة لكشف الأبعاد النفسية والسوسيولوجية للإنسان، ولربما كذلك الأسلوب المعيشي من حياته الاقتصادية. فالإنسان في طبيعته يمر بعوامل انفصامية قد تكون عكسية أو طردية لكنها في معظم أحوالها متناقضة، وهذا النقيض دائماً يحمل عدة أوجه من الأسباب وأبرزها تكون أسبابا داخلية أي داخل النفس وأخرى تكون اجتماعية؛ وهي خارج محيطه العقلي.

لكن الإنسان لا يتحرك وفق إرادته الذاتية وحسب؛ وإنما العوامل الخارجية المحركة له هي التي في الغالب تدفعه للنهوض من سكونه الذاتي. والذاتية لا تكون ساكنة دوماً وإنما داخلها حركة ساكنة وسكونها هذا هو مجرد امتصاص للظواهر الطبيعية الخارجية. فمتى اكتفت وتشبعت بأفكار، استطاع هذا الإنسان الحركة التلقائية التي تحاول إثبات ذاته عند الجماعة التي تحيط به.

ومن برهاننا هذا نستطيع ملاحظة الشخصية عن بعد، سواء السوية أو غير السوية، خاصة غير المعتدلة في الحياة، وهي غالباً ما تكون شخصية الإنسان المجرم التي يتفئ منها الإرهاب بكل أنواعه.

عندما نكتشف شخصية عدوانية في محيطنا الاجتماعي؛ علينا أولاً ملامسة الجذور التي انطلق منها شكلت جوهر إرهابه. وهذا الجوهر كان بالأساس حركة ساكنة، أي طاقة «جوانية» خاملة انطلقت من المؤثرات الخارجية، قد يكون مؤثرا إلكترونيا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو تواصلا اجتماعيا محسوسا عن طريق الأقران.

وضّحنا في المقال السابق أن المؤثرات دائما ما تكون في شحن الهمم والحماس في إيقاظ الشخصية وظهورها للعلن في إثبات ذاتها الاجتماعية. ومن هذه المؤثرات ما يدور رحاها حول القضية الإسلامية وما يعانيه المسلمون في أرجاء الأرض، ودائماً ما تكون هذه المسائل قومية لا شأن لها بالإسلام، ولكن بث الشائعات من أجل سلب طاقة الشباب وخروجهم إلى تلك الأماكن كالبوسنة والهرسك، وأفغانستان، وغيرهما من أماكن الصراع، التي أساس صراعاتها حول السلطة.

فشخصية الإنسان دائماً واحدة ولكن لها عدة أوجه، بعضها يتسم بالمحبة والأخلاق الإنسانية وأخرى بالعدوانية والكراهية. وهنا نتساءل عن الشخصية الأساسية وهي جوهر الإنسان الناضج والمكتمل عقلياً وبدنياً، هل كانت محبة ومتسامحة، أم تحمل كثيرا من الاضطرابات النفسية التي لا تميز بين الخير والشر، وهذه الشخصية غالباً ما تكون مستهدفة لصالح المنظمات المشبوهة. ولكن قبل هذا كانت شخصية محمودة منذ فطرتها، ولكن هذه الفطرة معرضة للانتكاس إذا لم تجد من يحميها قبل سن المراهقة، وبالتالي تتحول للعدوانية والإجرام ويكون هذا الأسلوب بالنسبةِ له يعزز دور البطولة لديه وهو بناء الشخصية الصالحة التي يراها من منطلق أوهام قد تعايشها مسبقاً ووجدت فيما بعد الأرضية المناسبة لتعزيزها.

هذه الشخصية تحتاج إجراءات مكثفة للعلاج ولفترات زمنية طويلة قد تتجاوز عشرة أعوام والبعد الكامل عن أي مؤثرات سلبية، أي تهيئة مكان مناسب لرجوع حالته الأساسية ومن ثم تأسيس شخصية جديدة قادرة على المشاركة الاجتماعية بنجاح وثبات يستفيد منها الوطن.
http://www.alsharq.net.sa/2016/04/12/1506522
كفى عزلاً للمرأة الناضجة

هاشم عبده هاشم

    •• لدينا مشكلة حقيقية تتثمل في تباين الأنظمة والقوانين، وفي نظرة فئة من المجتمع تجاه المرأة كإنسان.. والمرأة ككيان.. والمرأة كوعي.. وثقافة.. وتعليم.. وتربية سوية في مجتمع تطورت مفاهيمه في مناح كثيرة.. ولم تتطور بنفس القدر.. نحو هذا الكائن الذي أثبت أنه جدير بالثقة والدعم لإطلاق مواهبه.. وتغيير طاقاته وإفادة المجتمع به بصورة أفضل..

•• وعندما قلت تباين الأنظمة الرسمية في التعامل مع المرأة داخل دولة واحدة.. وفي إطار مجتمع واحد.. فإنني أشير بذلك إلى تعاملنا معها في مجلس الشورى.. منذ دخلته عضواً في عام (1434ه) وحتى اليوم..

•• فقد عاملتها الدولة.. وعاملها الأعضاء.. كما عاملها المجتمع باحترام شديد.. مقدراً كفاءتها.. ومستفيداً من خبراتها.. وطاقاتها الإبداعية.. وفرضها لاحترامها على الجميع.. حتى أصبحت اليوم ترأس العديد من لجان المجلس المهمة والحيوية..

•• حدث هذا لأن الدولة أرادت باختيار (30) سيدة فاضلة لعضوية المجلس أن تكسر الحواجز النفسية الوهمية، وتتخطى المفاهيم الضيقة والمحدودة.. وتنظر إليها كإنسان.. وكطاقة.. وكخبرة علمية حتى أصبح لها دور ومشاركة في الكثير من الهيئات والمنظمات الدولية.. وحصلت على أرقى الجوائز نظير ما أسهمت به في خدمة الإنسانية من أعمال تشرف كل فرد فينا وترفع رؤوسنا..

•• لكن الغريب في الأمر هو.. أن المرأة التي كرمتها الدولة بهذا الشكل وصفق لها المجتمع بكل حرارة.. هي المرأة التي سمحت لها نفس الدولة بالمشاركة في المجالس البلدية ناخبة ومنتخبة.. هي نفس المرأة التي منعها نظام المجالس البلدية من الجلوس مع الرجل في صالة واحدة لتحمل المسؤولية.. وأداء الواجب تجاه المواطنين الذين وثقوا فيها واختيارها لتمثيلهم في هذه المجالس.. أليس هذا غريباً وعجيباً وغير مفهوم.. ومثيراً للدهشة.. في آن معاً؟!

••المرأة تجلس مع الرجل في مجلس الشورى، وتمنع من ذلك في المجلس البلدي فأين هي المعايير؟

وكيف نمنع هذا التناقض البين.. ونرتهن لاجتهادات الأفراد.. ومواقفهم.. مضحين في ذلك بهيبة دولة.. ومتجاهلين رغبة مجتمع في تصحيح هذه النظرة الظالمة ليس فقط للمرأة.. وإنما للدولة التي تعي.. وتدرك مسؤوليتها جيداً.. وتعمل على تعديل وتطوير وتصحيح المفاهيم المغلوطة.. إدراكاً منها لمصلحة البلد ولأهمية استثمار العنصر النسائي في المكان والزمان المناسبين بعد تعطيل وشل قدراته لأحقاب طويلة.. طويلة..

•• وإذا كانت السيدة الفاضلة "لمى السليمان" عضو مجلس بلدي جدة التي تعرفها أوساط المال والأعمال في المملكة حق المعرفة لما تملكه من طاقات وقدرات إبداعية ومساهمات حيوية قد تركت مكانها مكرهة ليشغله رجل آخر.. لسبب غريب وعجيب وداخل نفس البلد الذي يتابع مشاركات المرأة الفاضلة في مجالس الشركات.. والبنوك.. وشركة أرامكو.. وفي غيرها بكل تقدير واحترام، فإن وقوع هذه الحالة لا بد وأن يكون بداية لمعالجة جذرية ومفصلية لذلك التباين بين أنظمتنا.. بدلاً من أن نترك الأمور مفتوحة.. وغير مقننة أو محكومة برؤية واحدة تفرضها مصلحة البلد أولاً وأخيراً..

ضمير مستتر:

•• مستقبل أي بلد.. لا يكتبه الأفراد.. ولا تحميه النظرة الضيقة.. في كل العصور..
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تحريم كليات القانون

عيسى الغيث
كتاب "كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله" انتشر عند طلاب كليات القانون وشكك في قناعاتهم، وأوشك أن يحول بعضهم إلى فكر داعشي، والبعض الآخر تردد في إكمال دراسته

 في معرض الرياض للكتاب الأخير لفت انتباهي وجود كتاب بعنوان (كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله)، ولم أعره اهتمامي لاعتقادي بأن الزمن قد تجاوز هذا الفكر، لأتفاجأ بعده بأسبوعين أن الكتاب انتشر عند طلاب كليات القانون وشكك في قناعاتهم وأوشك أن يحول بعضهم إلى فكر داعشي، والبعض الآخر تردد في إكمال دراسته لأن المؤلف حذرهم وخوّفهم وهوّل الأمر لهم، فتسبب الكتاب في بلبلة وفساد علمي وعملي وبالتالي أمني وسياسي، فوجب علي شرعاً أن أهب لإنكار ما آل إليه هذا الكتاب، فنشرت تغريدات في تويتر بشأنه، وبدأت كرة اللهب تتدحرج صانعة لرأي عام وسطي غالب معارض لهذا الفكر، ثم توالت التغريدات من المتخصصين والمحامين في شجبه واستنكاره، ثم جاءت التحقيقات الصحفية والمقالات في الرد عليه، ومن غير الممكن أن يكون الكتاب مكونا من 120 صفحة ثم تكون قراءتي العلمية له بصفحتين من 800 كلمة، ولكن حسبي الاختصار ورؤوس الأقلام وأترك التفصيل لفهم القارئ وكتابات العلماء وأهل الاختصاص والاهتمام.

ومما تضمنه الكتاب مقدمة قال فيها (وإن من أعظم الفتن ظهوراً وطغياناً في هذا الزمان فتنة الحكم بغير ما أنزل الله)!، وهذا اتهام بالفتنة والكفر فمن يعني به؟ كما ذكر الدليل على وجوب التحاكم إلى شرع الله وكأن الواقع ليس كذلك! كما أنه فرق بين الحكم الشرعي وحكم القانون ليثبت كفريته مع أن القانون هنا لا يخالف الشريعة بل جاءت الشريعة بما يدعونا لذلك لأنه من مصالح دنيانا وما لا يخالف ديننا، كما اتهم المقررات القانونية في كليات القانون -معترفاً أنه اعتمد مقررات كلية الحقوق بجامعة الملك سعود بالرياض لبحثه مقرراً- بأنها لا تحقق البراءة من القوانين الوضعية الكفرية وعدم الإنكار لها! كما اتهمها بأنها تعتمد مرجعية غير الشريعة الإسلامية، ثم عقّب المؤلف على ذلك بقوله: (واعتماد مرجعية غير الشريعة الإسلامية في استمداد الأحكام من الشرك بالله) والشرك كفر وردة، كما اتهم المقررات بأنها تقارن بين الشريعة والقانون مقارنة تفضي إلى رفع مرتبة القانون وتشويه الفقه الإسلامي والتنفير منه! كما أوجب تحقيق البراءة من الشرك والكفر بالطاغوت وإظهار ذلك، مما يعني أن جميع ذلك موجود ويجب تحقيق البراءة منه، ثم خلط بين كليات القانون في الخارج وبين الداخل التي لا يوجد فيها أي مخالفة شرعية البتة، ومن التضليل نقل نصوص علماء سابقين ضد القانون المخالف للشريعة ومن ثم تنزيله على واقعنا غير المخالف للشريعة، ولذا بنى المقرظ على كلامه قائلاً: (إنه بحث قيم أحسن فيه مؤلفه، وأجاد وأفاد وأدى ما عليه في "إنكار هذا المنكر العظيم" من فتح كليات القانون وتدريس القوانين، مما يعد خطوة أولى في طريق تحكيم القوانين الوضعية وتطبيعها، وتهيئة النفوس لتقبلها، وما هذه الكليات إلا أثر من آثار احتلال النصارى لبلاد المسلمين، وأما كلية الحقوق في جامعة الملك سعود، وتدريس القانون في كليات الشريعة في الجامعات الأخرى فهو من قبيل العدوى والتبعية العمياء، وقد أنكر جمع من العلماء هذا المنكر الكبير، وبينوا ما يجب بيانه في هذا الشأن الخطير كما ذكر المؤلف أقوالهم، ومعلوم أنهم لا تحصل بهم الكفاية بما مضى من الإنكار ما دام المنكر قائماً، بل يتوسع وتعظم به الفتنة، فالواجب الاستمرار في الإنكار بحسب القدرة، والواجب على حكومة المملكة أن تتراجع عن التمادي في هذا الطريق، وتستغني بتدريس أحكام الشريعة التي بني نظام الحكم في المملكة عليها). انتهى من كلام المراجع والمقرظ الشيخ عبدالرحمن البراك وفقه الله، وهو المطبوع في مقدمة الكتاب، حيث أوصى بنشره و(بمقاومة هذا المنكر) وليس مجرد وجهة نظر تعرض ولا تفرض! وختم بالدعاء بقوله: (نسأله تعالى أن يحبط كيد الكافرين والمنافقين)! ولا أدري من يعني؟ كما أن الشيخ صالح الفوزان وفقه الله قد راجعه وقرظه بقوله: (ليس لي عليه ملاحظات وأسأل الله لكم الإعانة)!

وقد أقر المؤلف القاضي معاذ المبرد وفقه الله بقوله: (وقد اعتمدت كلية الحقوق بجامعة الملك سعود بالرياض بالمملكة العربية السعودية لا لشيء يخصها وإنما كنموذج لكليات القانون) مما يعني أن الكتاب منطلق من واقع سعودي وإلى هدف سعودي وليس مجرد بحث عن كلية في باريس أو لندن أو حتى بيروت أو القاهرة.

وجميع ما كتبه المؤلف غير مطابق لما حذر منه، فمصطلح القانون أو النظام لا مشاحة فيهما ولا أثر للتسمي بهما وإنما العبرة بما يتضمناه من موافقة أو عدم موافقة أو مخالفة أو عدم مخالفة مع الشريعة، كما أن كليات القانون لدينا ليست في شؤون الدين وإنما في شؤون الدنيا وبما لا يخالف الدين، وهو من باب أن الناس أعلم بشؤون دنياهم، وتحقيقاً لصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، حيث تضبط القانون وفق 5 علوم (أحكام الفقه وأصوله وقواعده ومقاصد الشريعة والسياسة الشرعية)، وجميع الكليات ومقرراتها والقوانين ولوائحها بما يوافق الشريعة أو بما لا يخالفها، وهذا من تمام وكمال الشريعة الغراء وليس مخالفاً لها، فضلاً عن أن يكون نفاقاً وشركاً وكفراً باعتباره من الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا التكفير هو عتبة التفجير والاغتيالات و(تبرير) الخروج، حيث قال: (كليات القانون في المملكة تدرس قوانين وضعية) وهو قد حكم بكفرها وردتها وحسم أنه (كفر بواح) كما ورد في الخاتمة (ص 116)! كما حرض طلاب القانون على كلياتهم بعد تضليلهم بهذا الكتاب أنها (طاغوت هذا الزمن وفتنة الملأ)، وأنه (يخشى عليهم الوقوع في الردة!) والله أعلم عن آثار هذا الكتاب المستقبلية واستناد القاعدة وداعش عليه للتكفير وتنفيذ عملياتها مما يوجب على الدولة بمؤسساتها الدينية والأمنية اتخاذ اللازم.
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